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الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي لمواجهته

الشاهين: نقترح تأجيل سداد جميع القروض الاستهلاكية 
و«التأمينات» للمواطنين والمقيمين إلى حين الانتهاء من أزمة «كورونا»

أعلن النائب أسامة الشاهين 
عن تقدمه باقتراح برغبة في 
شــأن تأجيل ســداد أقســاط 
جميع القروض الاستهلاكية 
وقروض مؤسسة التأمينات 
للمتقاعديــن،  الاجتماعيــة 
ويشــمل الاقتــراح المواطنين 

والمقيمين على حد سواء.
وقال الشاهين في تصريح 
صحافــي إن الحكومة قررت 
تأجيل سداد القروض التجارية 
الــدورة  لضعــف  نتيجــة 
الاقتصادية في البلد وهو قرار 
موفق، وأسوة بذلك يجب أن 
توقف القروض الاستهلاكية 

كونغ التي صرفت منذ بداية 
الأزمــة ســيولة نقديــة لكل 
مواطــن مقيم فيهــا من أجل 
الــدورة الاقتصادية  إنعاش 
في هذه الظروف الاستثنائية.

ودعا البنــك المركزي إلى 
الإيعاز إلى البنوك التجارية 
بتأجيل القروض الاستهلاكية 
للمواطنــين والمقيمــين حتى 
يرتــاح الناس ولا يشــعروا 
بمزيــد مــن الضغــط المالي 

والاقتصادي عليهم.
كمــا أعلــن الشــاهين عن 
تقدمــه باقتراح برغبة تعمل 
بموجبه الحكومــة واللجان 

تعقد مع سمو رئيس مجلس 
الــوزراء أو الوزراء بين فترة 
وأخــرى يتم خلالهــا تقييم 
القرارات التي اتخذتها الحكومة 
لمواجهة وباء كورونا واقتراح 
الكثير من المعالجات وأيضا 
نقل المشــاكل التي تصل إلى 
النواب من المواطنين والعمل 

على معالجتها.
الـظــــرف  وأضـــاف أن 
استثنائي وقرارات الحكومة 
في هذا الشــأن اســتثنائية، 
مشيرا الى أن النواب يعملون 
على تقييم أثر قرارات الحكومة 
على الشــارع ومدى تجاوب 

وقروض التأمينات الاجتماعية 
الى حين انتهاء الأزمة الحالية 
التــي تمر بها البلاد بســبب 

ڤيروس كورونا.
وبــين أن المقتــرح يأتــي 
استشعارا للظروف الحالية 
ولمساندة المواطن والمقيم في 
هــذه الظروف التــي يتحمل 
نتيجتهــا مصاريف إضافية 
مفاجئة لشراء مواد التموين 
مــن  وغيرهــا  والمعقمــات 

المستلزمات.
وأكد أن العديد من الدول 
قامت بمثل هذه الخطوة مثل 
دولة قطر الشــقيقة وهونغ 

الخيريــة على تقــديم المأكل 
والمشــرب للوافدين العاملين 
باليومية حتى نحظى بسلام 

مجتمعي.
مــن جانبه، حــذر النائب 
يوســف الفضالــة مــن أزمة 
برأســها  تطــل  اقتصاديــة 
وســتصيب كل الدول خلال 
المقبل مــن الأيــام، لافتا إلى 
أنــه ســيثير تلــك القضيــة 
فــي الاجتماع الذي ســيعقد 
فــي مكتــب رئيــس مجلس 
الأمة اليوم لمحاولة تفاديها.  
وأوضح الفضالة في تصريح 
صحافي ان الاجتماعات التي 

الشارع مع هذه القرارات.
وأكد الفضالة أن القرارات 
غير المســبوقة التي اتخذتها 
الحكومــة فــي هــذا الظرف 
الاســتثنائي أصبحت تطبق 

الآن في دول أخرى.
وقال: «هناك أزمة تجارية 
ســتصيب الجميع ورغم ان 
المحــور الصحي هو الأهم الا 
اننــا ســنحاول التواصل مع 
جميع الأطراف لمعالجة هذه 
الأزمة القادمة وســيكون لنا 
نقــاش غدا مع أحــد الوزراء 
وسنبلغه بهذه الرسائل ليتم 

التعامل مع هذا الملف».

الفضالة: أزمة اقتصادية تطل برأسها.. وسنعمل على تفاديها في اجتماعاتنا مع الوزراء

يوسف الفضالةأسامة الشاهين

٥ نواب يقترحون تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية
تقــدم النــواب بــدر الملا 
وعمــر  عاشــور  وصالــح 
أبل  الطبطبائــي ود.خليــل 
وعبــداالله الكندري باقتراح 
بقانون بتعديل المرسوم رقم 
٣٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون 
المرافعات المدنية والتجارية 

وجاءت مواده كالتالي:
المادة الأولى

يضــاف إلــى المرســوم 
بقانــون رقــم ٣٨ لســنة 
قانــون  بإصــدار   ١٩٨٠
المرافعات المدنية والتجارية 
والقوانــين المعدلة له المادة 
رقم (١٧مكرر) يكون نصها 

كالتالي:
(مــادة ١٧ مكــرر) فــي 
حالات الكوارث أو الأزمات 
أو الاضطرابات أو تفشــي 
الأوبئة والتي من شأنها أن 
يصدر قرارا بوقف العمل في 
الجهــات الحكومية، توقف 
القانونية  المواعيــد  جميع 
المنصوص عليها في جميع 
القوانين السارية سواء كانت 
مواعيــد ناقصــة أو كاملة 
أو تنظيميــة أو حتميــة، 

جميع التشريعات واللوائح، 
فإن التنظيم التشريعي لحق 
التقاضــي وصــون حقــوق 
الأفراد مشــروط بــألا يتخذ 
المشــرع مــن هــذا التنظيم 
وســيلة إلى حظر هذا الحق 
أو إهــداره. وحيــث ان مبدأ 
مساواة المواطنين أمام القانون 
منصوص عليه في المادة (٢٩) 
من الدستور بحسبانه ركيزة 
أساسية للحقوق والهويات 
على اختلافها وأساس للعدل 
والســلام الاجتماعي، غايته 
صون الحقوق والحريات في 
مواجهة صور التمييز التي 
تنال منها أو تقيد ممارستها.

الأمر الذي يضحى أن هذا 
التعديل أتي لإصلاح القصور 
ولسد الذرائع نحو ما جنحت 
إليه أحكام الدستور ومذكرته 
التفسيرية في مجال ممارسة 
حق التقاضي بين المواطنين 
المتقاضــين بوجــه عــام  أو 
المتكافئة مراكزهم القانونية 
وأن قانــون المرافعــات فــي 
المدنيــة والتجاريــة  المــواد 
نظم مواعيــد الإعلان والمدد 
دونما تنظيم تشريعي يصون 

السابقة بأثر رجعي من تاريخ 
٢٠٢٠/٣/١٢

المادة الثالثة

يعتبر هذا القانون، قانونا 
خاصا كمــا تعتبــر أحكامه 
أحكامــا خاصــة، ويلغى كل 
نص في قانون عام أو خاص 

يتعارض مع أحكامه.
على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء كل فيمــا يخصه 
تنفيــذ هذا القانــون ويعمل 
به اعتبارا من تاريخ نشــره 

بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية 

حركــة الملاحــة خشــية من 
تفشي واستفحال الوباء في 
الدولــة، لكون ذلــك المرض 
ينتشــر في عــدة دول حول 
العالم في الوقت نفسه، ونظرا 
لأن القواعد العامة للمواعيد 
القانونية المنصوص عليها 
في المرسوم بقانون المرافعات 
والقوانين المعدلة له خلت من 
وجود تنظيم يحفظ حقوق 
الأفراد حال حدوث الكوارث 
والأزمــات والأوبئــة بوقف 
المواعيد واستئنافها بعد انتهاء 
الأزمات والكوارث والأوبئة 
أو تنظيــم للمــدد الناقصة 

علــى ما يلي: اجتــاح العالم 
أجمــع ڤيــروس كورونا - 
المســتجد، وأعلنــت منظمة 
الصحة العالمية أن ڤيروس 
كورونا الجديد، الذي مازال 
يتفشــى في مختلــف أنحاء 
العالــم، بات «وبــاء عالميا»، 
وإزاء تلك الكارثة والإجراءات 
التــي جنحــت إليهــا معظم 
دول العالــم أصــدر مجلس 
الــوزراء عدة قــرارات حول 
تعطيــل العمــل فــي جميع 
الدوائر الحكومية والمدارس 
والجامعات والكليات وتعطيل 
العمــل في المطــارات ووقف 

أو الكاملــة أو التنظيمية أو 
الحتميــة، قطعــا لدابــر كل 
خلاف قانوني وخشية على 
ضيــاع حقــوق الدولــة في 
التقاضي وحقوق المتقاضين، 
واســتدراكا من المشرع لحل 
أزمة مقبلة قد تهدد استقرار 
المراكــز القانونيــة والمبادئ 
القانوني،  القضائية والأمن 
ومن شأن ذلك إهدار حقوق 
الدولة والأفراد في التقاضي 
ســواء في المواعيد المتعلقة 
بالطعون أو التقادم أو الوقف 
أو الانقطاع أو التعجيل بشتى 
أنواعــه المنصوص عليه في 

حقوق المتقاضين في الأزمات 
والكوارث وانتشــار الأوبئة 
التــي تتطلب تعطيــل كافة 
مؤسســات الدولة والدوائر 
الحكومية وهــو ما يناهض 
مبدأ المساواة أمام القانون مما 
يعد انتقاصا لحق التقاضي 
في محاكمة قانونية منصفه 
تؤمــن للأفــراد الضمانــات 
الضروريــة لممارســة حــق 
الدفاع عن حقوقهم، إزاء جميع 
ما ســبق أتي هــذا التعديل 
ووضع حل من خلال التدخل 
التشريعي لقانون المرافعات 
في المواد المدنية والتجارية 
وســريانه بأثــر رجعي من 
تاريخ ٢٠٢٠/٣/١٢ عملا بالمادة 
١٧٩ من الدستور على جميع 
التشريعات واللوائح بما فيها 
المــدد المنصــوص عليها في 
قانون الإجراءات والمحاكمات 
الجزائية والقوانين المعدلة له 
والمواعيد المقررة في قانون 
الكويتــي والقوانين  الجزاء 
المعدلة والمكملة له كمواعيد 
التقرير بالطعون أو سقوط 
الدعوى الجزائية أو سقوط 

العقوبة وغيرها.

لتنظيم حقوق المتقاضين في الأزمات والكوارث وانتشار الأوبئة التي تتطلب تعطيل كافة مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية

د. خليل ابلصالح عاشور عبداالله الكندريعمر الطبطبائي د. بدر الملا

ولا تدخل ضمن احتســاب 
المواعيد القانونية في جميع 
التشــريعات واللوائح بما 
فيها المدد والمواعيد القانونية 
المنصوص عليها في قانون 
والمحاكمــات  الإجــراءات 
والقوانــين  الجزائيــة 
المعدلة له، وقانون الجزاء 
والقوانين المعدلة والمكملة 
له، ويســتأنف احتســاب 
المواعيد والمدد من أول يوم 

عمل بعدها».
المادة الثانية

المــادة  أحــكام  تســري 

السبيعي يسأل عن قيادي يشغل منصباً
يمتلك حصة في شركة لها تعاملات مالية

النائــب الحميدي  وجه 
الســبيعي سؤالا إلى وزير 
الماليــة براك الشــيتان قال 
في مقدمته: وجهنا ســؤالا 
بتاريــخ ٢٠١٩/٣/١٩ حــول 
معلومــات تفيــد بوجــود 
قيــادي يمتلــك حصة في 
شركة لها تعاملات ووجود 
ذلك القيادي كمفوض لهذه 
الشــركة أثنــاء مــدة عمله 
ومع ذلــك وردتنا إجابتكم 
ولم تجب عن تلك الأسئلة 
بحجــة أن الموضــوع محل 

فحص وتحقيق لدى الهيئة 
العامة لمكافحة الفساد حيث 
ان هناك أسئلة لا علاقة لها 
بالإحالة فنعيد طرحها مع 

إفادتنا بالآتي:
١- مــا تم مــن إجراءات 
حول موضوع بحث وفحص 
الهيئة العامة لمكافحة الفساد 
لموضوع شغل ذلك القيادي 
لمنصبه في الوقت الذي كان 
فيه مفــوض بالتوقيع عن 
إحدى الشركات لديها تعامل 
مــع إدارته وكذلــك إفادتنا 

أسئلتنا أرقام ٦، ٥، ٤، ٣، ٢ 
في كتابنا رقم ٣٦٩٨٨ بتاريخ 
٢٠١٩/٣/١٩ والذي لم تقوموا 
بالإجابة عليهم، مع التأكد 
بالالتزام بنصوص الدستور 
الداخلية لمجلس  واللائحة 
الأمة فيما يتعلق بالإجابة 
عن أسئلتنا أعلاه خلال المدة 
القانونية، وعليه نحملكم 
المسؤولية السياسية كاملة 
في حالــة التأخير في الرد 
أو عــدم الإجابة أو الإجابة 

ناقصة.

بمــا قمتم به مــن إجراءات 
إدارية نحو ذلك القيادي رغم 
علمكم وإقراركم في إجاباتكم 
بذلك التعــارض الوظيفي، 
لذا يرجى تزويدنا بالإجابة 

مدعمة بالمستندات.
٢- هل تم تجديد تعيين 
ذلــك القيادي؟ فــإذا كانت 
الإجابة بنعم يرجى تزويدنا 
بمدة خدمته وتاريخ ميلاده 
وســيرته الذاتيــة وقــرار 

تجديد تعيينه؟.
٣- نتمسك بالإجابة عن 

الحميدي السبيعي

النصف: كم عدد مرضى الأعصاب؟
راكان  النائــب  وجــه 
إلى وزير  النصف ســؤالا 
الشــيخ د.باســل  الصحة 
الأدويــة  عــن  الصبــاح 
التــي توفرها  والعلاجات 
الــوزارة لمرضى الأعصاب 

الكويتيين.
ونص الســؤال على ما 
يلي: نظرا لانتشار العديد 
مــن الأمــراض العصبيــة 
الحركية القاتلة في العالم 
والكويت مؤخرا، وبشكل 
لافت في السنوات القليلة 

 MND Motor neuron» الماضيــة، مــن فئــة
disease»، والتــي تؤثــر على المخ والحبل 
النخاعي، مسببة فقدان التحكم في العضلات 
اللازمة للحركة والتحدث والأكل والتنفس.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
١ـ كم إجمالي عدد مرضى الأعصاب من 
فئــة (MND Motor neuron disease)) فــي 

الكويت؟
٢ـ  كم العدد التفصيلي للمرضى المصابين 

بالأمراض الآتية:
ALS و٢PLS وPMA وPGP؟

٣ ـ هــل توجــد مراكــز 
عنايــة لهــذه الأمراض في 
الكويت؟ إذا كانت الإجابة 
بالإيجــاب فأين تقع؟ وكم 

عددها؟
٤ـ هل يوجد لدينا أطباء 
واختصاصيون في العلاج 
الطبيعي في هذه الأمراض 

النادرة؟
٥ـ كم يبلغ عدد المرضى 
وزارة  أرســلتهم  الذيــن 
الصحة في الخارج في هذه 
الفصيلة من الأمراض؟ وكم 

كلفتهم على الدولة؟
٦ـ هل توفر الدولة أجهزة طبية حديثة 
لهؤلاء المرضى مثل أجهزة التنفس صغيرة 
الحجم، وأجهزة ســحب البلغــم الذاتية، 
وأجهزة تحويل (ترجمة) الكلام إلى صيغ 

مكتوبة؟
٧ ـ هل تتابع الوزارة دراســات الخلايا 
الجذعية في معالجة هذه الفئة من الأمراض؟

٨ ـ ما الأدوية والعلاجات التي توفرها 
الــوزارة للمرضــى الكويتيين غيــر دواء 

ريلوزول (ريلوتيك)؟

راكان النصف

الحويلة يستفسر عن إنشاء فرع
لـ «الزكاة» في «صباح الأحمد السكنية»

وجــه النائب د.محمد الحويلة ســؤالا إلى وزير العدل 
ووزير الأوقاف والشــؤون الإســلامية فهد العفاســي عن 
مشــروع إنشاء فرع لبيت الزكاة في مدينة صباح الأحمد 
الســكنية. ونص السؤال على ما يلي: خصصت المؤسسة 
العامة للرعاية الســكنية موقعا بمساحة ٥٠٠٠ متر مربع 
لإنشاء فرع لبيت الزكاة في مدينة صباح الأحمد السكنية.

لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:  هل تم تسلم الموقع 
المحدد في مدينة صباح الأحمد السكنية لإنشاء فرع لبيت 
الــزكاة؟ إذا كانــت الإجابة بالإيجاب فمــا الإجراءات التي 

اتخذت للبدء في إنشائه؟
وهــل حدد جــدول زمني للإنشــاء؟ إذا كانــت الإجابة 
بالإيجاب يرجى إفادتي به، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما 

د. محمد الحويلةمعوقات ذلك؟

فهاد: ما السند القانوني لمسمى «المقيمين بصورة غير قانونية»؟
وجه النائب عبداالله فهاد 
ســؤالا إلى وزيرة الشــؤون 
الاجتماعيــة ووزيــرة دولــة 
للشؤون الاقتصادية بالوكالة 
مريم العقيل، بشــأن التقرير 
الــدوري الثالــث المقــدم مــن 
الحكومة إلــى مجلس حقوق 

الإنسان.
ونص السؤال على ما يلي: 
فــي ضــوء التقريــر الدوري 
الثالث المقدم من الحكومة إلى 
مجلس حقوق الإنسان لمراجعة 
أوضــاع حقوق الإنســان في 
الكويت، ومدى الالتزام بتنفيذ 
التي  التوصيــات والتعهدات 
قطعتها الحكومة على نفسها 
بتسويتها وتحسين مؤشراتها 
في ملف حقوق الإنســان في 
تاريــخ ٣٠ ينايــر ٢٠٢٠ الذي 
تولت تقديمــه وزيرة الدولة 
لشــؤون الاقتصاديــة مــريم 

محددي الجنســية (البدون) 
من الذين لا يحملون الجنسية 
دولــة  تقــر  ولا  الكويتيــة 
بانتمائهــم لهــا، حيث ذكر ما 
نصه أن «المقيمين بصورة غير 
قانونية الذين دخلوا الكويت 
بصورة غير مشروعة وأخفوا 
مســتنداتهم الأصليــة بغيــة 
الاستقرار في الكويت والتمتع 
بكافة الخدمات والحصول على 
الجنسية الكويتية»، و«فئة من 
الأفراد نزحوا هم أو أصولهم 
من عــدة دول وقاموا بإخفاء 
أمــلا  جنســياتهم الأصليــة 
باكتساب الجنسية الكويتية».

وفي تقريــر القضاء على 
أشــكال التمييز مــا نصه أن 
«المقيمين بصورة غير قانونية 
هــو من دخل البــلاد بصورة 
غير مشروعة وأخفى مستندات 
جنســيته للحصــول علــى 

تنفيذ العقوبات الواردة نصا 
في القانــون؟ وما التعليقات 
التي أوردتهــا الدول وممثلو 
الحكومــات والمجتمــع المدني 
على التقرير المقدم إلى مجلس 
حقوق الإنسان؟ وما مدى جدية 
التــزام الجهــات المعنيــة في 
الدولة بالملاحظات والتعليقات 

الواردة؟
٤- ما التعهدات التي سبق 
أن قطعتها الحكومة على نفسها 
في تقارير الاستعراض السابقة 
وأوفت بهــا؟ ومــا التعهدات 
التــي أخلــت  والتوصيــات 
بالالتــزام بها؟ مــع تزويدي 
الوثائق  بصورة ضوئية من 
والتقارير المقدمة والتعليقات 
الواردة على التقرير والتعهدات 
وجميع الالتزامات التي قطعتها 
الحكومة على نفسها في تقارير 

الاستعراض السابقة.

إفادتي  جنسيتها». لذا أطلب 
وتزويدي بالآتي:

١- ما السند القانوني الذي 
اعتمد عليه التقرير في تحديد 
وصف البدون بمقيمين بصورة 

غير قانونية؟
٢- هــل يعنــي توصيف 
البــدون كمقيمــين بصــورة 
غير قانونيــة أنهم مخالفون 
للمرسوم الأميري رقم ١٧ لسنة 
١٩٥٩ بقانــون إقامة الأجانب 
وفقا لهذا التصنيف والتسمية؟
هــذا  انطبــاق  هــل   -٣
التوصيف على البدون يعني 
اســتحقاقهم للعقوبة، حيث 
الإقامــة  إن مخالفــة قانــون 
جريمة تستوجب عقوبة حدد 
القانون جزاءات واضحة لها 
منها السجن والغرامة والإبعاد 
فهل تنطبق عليهم؟ وهل تملك 
الجهــات المعنيــة فــي الدولة 

عبداالله فهاد

العقيل وفريقها الفني.
وعلى ضوء التقرير الدوري 
المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة 
المعنية بالقضاء على أشــكال 
التمييز العنصري المنشور في 
جريــدة القبس يوم ٢٦ يناير 
٢٠٢٠ صفحة ٣، والذي جاء في 
التقرير توصيف محدد لغير 

استفسر إن كانت الدولة توفر لهم أجهزة طبية حديثة؟

هل هم مخالفون للمرسوم الأميري بشأن إقامة الأجانب؟


